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يقة معاصرة 


عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمانء الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۷ 
نشر ف dle‏ المدونة التابعة لمجمع الفقه الإسلامى ف ا مند. 


ملخص البحث: 

إِنّ القياس أصل عظيم الشأن جليل القدر له دور كبير في استنباط 
الأحكام الشرعية» والعمل به من ضروريات استمرارية التشريع 
الإسلامي وحيويته وصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان» وفي بحثي 
اقتصرت علل أهم مباحث القياس عند الحنفية ما لا ينبغي جهلهاء 
فبدأت بتعريف القياس و حجته» = وضحت شروط القياس» 3“ 
فصّلت الكلام في العلة أحد أركان القياس الأربعة التي fe ged‏ 
الشريعة العظيم الذي تتسابق أفهام العظام لإدراكهاء ثُمّ ختمت البحث 


 _.‏ .د سب القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 


Research Summary: 


The analogy is a great and respected origin, 
which has major role in the deriving of legal 
provisions. And work with it is one of the 
necessities of the continuity of Islamic legislation, 
vitality and validity of the application in every 
time and place. In my research I talked about the 
most important sections of analogy for hanafi, 
which should not be ignored, I began to define 
analogy and authoritative, then I sacrificed 
analogy conditions, then I t talked about one of the 
four pillars of analogy which is «alellah», which is 
the great secret of the law who the greatest 
understood races to realize, then I concluded with 


the most important results in the research. 


للأستاذ الدكتور صلاح أو الجاع سخ 


مقدمة: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فهو المهتد» ومّن يضلل فلن تجد 
له ولياً مرشداًء والصلاة والسلام عل سيدنا محمد وعلل آله وصحابته 
ومن سار علل طريقه واهتدى بهديه إلل يوم الدين» وبعد: 

فإك الشريعة الإسلامية التي هي خاقة الشراتع السماوية وجدت؛ 
لحماية مصالح البشرية في كل زمان ومكان» وهذه المصالح لا بد متطورة 
ومتغيّرة» ولما كانت الشريعة الإسلامية شريعة البشرية من يوم أرسل الله 
بها النبي #5 إلى يوم يرث الله عل الأرض ومن عليهاء التي كتب لا البقاء 
والخلود إلى يوم القيامة» كان لا بد ها-لتتضمن وتؤمن مصالح البشر- 
دائاً -من أن تكون نصوصها مرنة تحتمل هذا التطور وتواكبه» وتتجسّد 
مرونتها وقابليتها للبقاء والاستمرارية في وجود القياس والتخريج 
وغيره من الأصول التي تمكن المجتهد من استحداث أحكام شرعيّة 
لكل ما يطراً من أمور في حياة المسلمين. 


و القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 

فاقتضت حكمة الله ويك أن تكون نصوص الشرع محدودة 
وحوادث الدهر ممدودة وغير معدودة» فىا ورد من نصوص في الكتاب 
والسنة هي محدودة بالنسبة لما يمستجد من حوادث Ee.‏ بأمس 
الحاجة إلى إعطاء حكم شرعي لماء وعندما نرجع إلى الكتاب والسنة لا 
نجد لما دليلاً نعتمده فيهاء ولريقم عليها إجماع» ولكننا نجد أن لها مشيلاً 
له حكم في الآية أو الحديث؛ فيصل المجتهد باجتهاده إلى أنَّ هذا الأمر 
المستجد يشترك مع ذلك المثيل بعلّة» فيعطئ حكم هذا المثيل لتلك 
الحادثة المستجدة» وبذلك يجد المجتهد وسيلة من الوسائل التي تعينه علل 
إعطاء الحكم لكثير من المسائل المستجدة بها يسمئ ب«القياس». 

فإِنَّ القياس Leal‏ عظيم الشأن جليل القدر له دور كبير في استنباط 
الأحكام الشر-عية؛ ولههذا كان الأصل الرابع بعد الكتاب والسنة 
والإجماع» وتأخيره عنها لا Mla‏ من أهميته أبداً؛ إذ هو عكاز الفقيه الذي 
يتوكأ عليه إذا إريجد نصاً أو إجماعاً في المسألة المستجدة. 

Ye Jo‏ مكانته ومسيس الحاجة إليه: أنَّ النبي و طبقه بنفسه 
الشريفة تطبيقاً عملياً في بعض الوقائع؛ ليعلمه لأصحابه #2: ويمرنهم 
عليه» فكان العمل به من ضروريات استمرارية التشر_يع الإسلامي 
وحيويته وصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكانء. ولولاه لتوقفت حركة 
التشريع وجمدتء ولوقع الناس في ضيق وحرج شديد. إذ يجدون 


ee‏ اا 
أنفسهم أمام حوادث ولا أحكام هاء والقرآن يخبرنا أنه تبيان لكل شيء: 
(تبياناً لكل شيء) النحل: 249 ا دي 
۸ فيكون تبياناً بقياس غير المنصوص عل المنصوص حتئ نكون 
مطبقين ومصدقين» ولا نعطي لأدعياء التقدمية مجال للزعم بأنّ مسايرة 
العصر تقتضي البتعد عن كل موروث والارتماء في أحضان المناهج 
البشرية الضالة. 

فكان البحث فيه غاية في الأهمية؛ ووقوع الالتباس والغموض في 
شروطه وضوابطه وعلته ‏ التي هي سِرٌّ الشريعة العظيم الذي تتسابق 
أفهام العظام لإدراكها ‏ لأن يعيننا على تغطية كل ما يستجد من 
الحوادث وكل ما يحدث من الوقائع. 

3 إرأجد من بحث في القياس وعرضه مقتصر.اً على المذهب 
معاصرة» مع التنقيح والتحرير والترتيب. 

واتبعت في بحثي ال منهج الاستقرائي من كتب الأصول» ثم المنهج 
الوصفي في عرض المادة العلمية. 

ولأنَّ الكلام في القياس طويل الذيل؛ وفيه مباحث كثيرة شائكة» 
لا يليق بمثل هذا البحث الحنوض فيها؛ لما يترتب عليها من تشتيت 


ّلد القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 
للذهن؛ فاقتصرت فيه على أهم مباحث القياس مما لا ينبخي جهلهاء ما 
اقتضى تقسيم البحث إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة: 

تمهيد: في تعريف القياس» وحجيته. 

الملبحث الأول: في شروط القياس. 

اللبحث الثاني: في العلة. 


ALS 


لللأسهاة الدكتو ملاع ا 


تمهيد في تعريف القياس و حجيته: 

اول انه 

لغةّ: تقدير الشىء على مثاله فيقال: قس الشيء بغيره» وعلل غيره» 
اا 

واصطلاحاً: عرف بتعاريف عديدة تين حدوده؛ أقتصر منها علل 
اثنين» وهما: 

١.تقديرٌ‏ الفرع بالأصل ني الحكم والعلة". 

ومعنئ تقدير: أي إلحاق الفرع بالأصلء وجعله مماثلاً له. 

والحكم: هو الثابت بالأدلة الثلاثة» وهي القرآن والسنة والإجماع. 

والعلة: هي العلة الشرعية الجامعة المشتركة التي تعلق بها الحكم 
التي لا تدرك بمجرد اللغة”. 


. ٠٠١ص ومباحث العلة في القياس عند الأصوليين‎ »57١ ينظر: المصباح المنير ص‎ )١( 
وغبره.‎ »١١١ :۲ ينظر: المنار‎ )۲( 
وغيرها.‎ 2١١7 :7 ينظر: قمر الأقمار‎ )"9( 


CNG‏ القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 

".إبانة مثل حكم أحد المذكورين مثل علته في الآخر". 

واختار لفظ الإبانة دون الإثبات؛ لأن القياس مظهر لا مثبت؛ لأن 
المثبت هو الله عَلذء أما القياس ففعل القائسء وهو تبيين وإعلام أن حكم 
BE |‏ كذا وعلته كذاء وهما موجودان في الموضع المختلف فيه”. 

OF abe Lies‏ للقياس أربعة أركان» وهي: الفرع والأصل والحكم 
والعلة» ىا سيآتي» ويكون القياس باشتراك العلة بين الأصل والفرع. 
فنعدي حكم الأصل المصرح به في القرآن والسنة في الفرع الحادث. 
فيكون فعل المجتهد هو إظهار حكم الله تعاك في الفرع. 

plate ثانا‎ 

00006 القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع الفقهي. 
زان الل م اسان ن امت ال ارو ن نه حياة 
الشريعة وحيويتهاء وقدرتها علل مواجهة المستجدات الحياتية» فبه يعرف 
حكم عامة المسائل الفقهية؛ لأنَّ اللنصوص منها من القرآن والسنة 
بالنسبة لغير المنصوص من المسائل الفقهية قليلة جداً - كما سبق- 
ولذلك ثبتت أدلة عديدة في إثبات حجية القياس» ومنها: 


)١(‏ ينظر: ميزان الأصول 7: 27/45 وغيره. 


(0) ينظر: شرح ابن ملك ص ٠‏ 76. وميزان الأصول ,١ TY‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو LE‏ هآ 
MEG.‏ نَاغتُوا يَاأُولِ الأبصَار ا 0 5 
لنظر WIE och BIG oy‏ الله وَالرسُولِ) وقياس غيره عليه 
فكأنه قال: قيسوا الشيء علل نظيره» وهو شامل لكل قياس: كقياس 
الفروع الشر-عية على الأصول» فيكون إثبات حجية القياس ثابتاً 
ath‏ 

104: دوه إل الله وَالرَسُولِ) النساء‎ acct BES OB} BE JB LY 
أي ردوه إك حكم الله عله ورسوله يله ولا شك أنَّ التنازع إنَّما يقع في‎ 
الأمر الخفي الذي يحتاج فيه إلى الرأي دون الحكم الظاهر اللجلي؛ ولهذا‎ 
لَعَلِمَهُالَّذينَ‎ pe ANH I 55 Sg 2H Sp 0505 55} SS قال الله‎ 
Ve a Se AS JL OLS AY ل مِنْهُمْ] النساء‎ 


ا 


ورسوله oe‏ بواسطة الرأي والاجتهاد يكون dg ALL al‏ 


۳. قال رسول الله 44 لمعاذ بن جبل re‏ «بمَ تقضى- يا معاذ؟ قال: 
بكتاب الله قال: فإن ر تجد؟ قال: بسنة رسوله» قال: فإن ر تجد؟ قال: 
أجتهد فيه برأيي» فقال رسول الله 4: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله 


)١(‏ ينظر: نور الأنوار 7: »١١6‏ وميزان الأصول ”: 5 28١‏ وغيرها. 


(۲) ينظر: ميزان الأصول ۲: 5 28١‏ وغيره. 


١5‏ القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 
با يرضى به رسوله»”» ولو إريكن القياس حجة موجبة للعمل بعد 
الكتاب والسنة لأنكر عليه رسول الله بي ولا مدحه به» وما مد الله علا 
بتوفيقه لمعاذ #ه بالعمل بالرآي والاجتهاد”. 

5. عن عمر 5ه قال: اهششت يوماً فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي كل 
فقلت: صنعت اليوم أمراً عظي)ء فقبلت وأنا صائم» فقال رسول SE abl‏ 
أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلكء فقال 
رسول الله 45: ففيم»”» إذ قاس النبي 5 القبلة من غير إنزال وإيلاج في 
نفي الفساد علل المضمضة من غير ابتلاع“. 


ul ow dO)‏ داود ۳: ۳۱۳ وجامع الترمذي ۳: ٦١١‏ وأشار إلى ضعفه» وله شواهد 
الكبير١١: ١١5‏ عقيب تخريج هذا الحديث تقوية له. كذا في مرقاة الصعود شرح سنن أي 
داود للسيوطي. وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه١:‏ 184: إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا 
به فوقفنا بذلك علل صحته عندهم ... وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد. 
لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد Ub‏ فكذلك حديث 
معاذ 5ه لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له. وتمامه في هامش: الحدود والأحكام 
الفقهية ص ۸۳-۸۲ وفقه أهل العراق وحديثهم ص VAs‏ 

(۲) ينظر: نور الأنوار ؟: »١١6‏ وميزان الأصول ”: 28٠١65‏ وغيرها. 

() في السئن الكبرى للنسائي 7: 97 37» وصحيح ابن VEO day‏ 


() ينظر: ميزان الأصول ”7: 28١0‏ وغيره. 


[الأسهاة الذكتور ص لاح Na‏ 
4. سئل أبو بكر ذه عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأبي فإن كان 
صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان, أراه ما خلا الوالد 
والولد» فلما استخلف عمر ك قال: إني لأستحيي الله كك أن أرد شيئاً 
قاله ابو بکر”". 

5. رسالة عمر إل بي موسى الأشعري 4 قال فيها: «الفهم الفهم في) 
يختلج في صدرك مما لر يبلغك في القرآن والسنة فتعرف الأمثال والأشباه 
ثم قس الأمور عند ذلك واعمد إلى أحبّها إلى الله وأشبهها فيما ترىل»”. 

. قال ابن مسعود #5ه: مَن عرض له منكم قضاء بعد اليوم» فليقض با 
في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله» فليقض بط قضوا به نبيه عد 
فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضوا به نبيه 2# فليقض با قضا- به 
الصالحون, فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضوا به نبيه 22 ولا قضوا- 
به الصالحون. فليجتهد GL‏ ولا يقول: إني أخاف وإتي أخاف» فإن 
الحلال بين والحرام بيّن» وبين ذلك أمور مشتبهات» فدع ما يريبك إلى ما 
ترف 


٠٠٠٠:١ ومسئد الربيعغ‎ TTT :5 وسئن البيهقي الكبير‎ ٤1١ :۲ سنن الدارمي‎ GY) 
وغيرها.‎ 


(۲) في سنن البیهقی الکبیر ١٠١ :٠١‏ وسنن الدارقطنى .۲١۷ ۰۲۰٦:٤‏ 
GY)‏ سنن النسائي ۳: ۹٤ء‏ وقال النسائي: هذا الحديث جيد جيد وال مجتب 8: .77*٠‏ 


ae (لللأسبهاةالدكتور‎ 


ع 
الملبحث الاول 
شروط القياس 
يذكر الأصوليون من الحنفية شروطأ للقياس المعتبر في استخراج 
الآحكام» وهي خمسة شروطء وتفصيلها كالآتي: 
الأول: أن لا يكون الأصل مخصوصاً: أي بسبب آخر يدل dhe‏ 
أي حكم خاص ذه الحادثة لا يقاس عليه غيره» وهو كثير. 
Op ayy lk.‏ ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي يك ليقضيه 
ثمن فرسه فأسرع رسول الله # المشي- وأبطا الأعرابي» فطفق رجال 
يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرسء ولا يشعرون أن النبي يله 
ابتاعه» فنادى الأعرابي رسول الله يه فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس» 
ولا بعته» فقام النبي #5 حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته 
منك؟ فقال الأعرابى: لا والله ما بعتكه. فقال النبى ولةِ: بن قد ابتعته 


6 ددس سسب القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 
ch‏ فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً! فقال خزيمة بن ثابت ه: أنا 
GUT ag tl‏ قد بايعته» فأقبل النبي ل عل خزيمة. فقال: بم تشهد؟ فقال: 
بتصديقك يا رسو الله فجعل النبي 85آ شهادة خزيمة بشهادة 
رجلين)”. 

فجعل رسول الله #5 شهادة خزيمة كشهادة رجلين كرامة وتفضيلاً 
عل غيرة» مع أن التصوص آوجبت اشتراط العددمن رجلين أو رجل 
وامرأتين في حق العامة» فلا يقاس عليه غيره؛ لأنَّ الحكم مقصوراً عليه 
بالنص”؟ فينبغي أن لا يقاس عليه غيره من هو أعلل حالاً منه كالخلفاء 
الراشدين؛ إذ تبطل حينئذ كرامة اختصاصه بهذا pS‏ 
dl.‏ ل زواع النبي 4 تسع نسوة إكراماً له فلم يصح تعليله والقياس 
عليه. 


0 


الثاني: أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن القياس» بأن لا 
كرون لاسر غا لا کان غر ا ا ف 


)١(‏ في سنن أبي داود ”7: ١‏ ”ا ومسند أحمد 0: 10 5» والمستدرك 7: .7١‏ وصححه.؛ وسنن 
(0) المراد بالنص هاهنا الدليل من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام كتاباً كان أو سنة أو إجماعاً. 
ينظر: قمر الأقمار .١71/:7‏ 


(۳) ینظر: نور الأنوار »179-1١11/:7‏ وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ل 
يقاس عليه غيره؟ لأنْ حاجتنا إلى إثبات الحكم بالقياس» فإذا جاء خالفاً 
للقياس [ريصح إثباته به» وهذا هو الاستحسان بالنص. 

radial spay 

بقاءٌ الصوم مع الأكل والشر_ب ناسياء فإنه حالف للقياس؛ إذ 
يقتضي فساد الصوم به؛ لدخول الطعام أو الشراب إلى ا جوف المعتبر من 
المنفذ المعتبر حقيقة» إلا أن الشارع الكريم اعتبره صائ) حك استحساناً؛ 
لما ورد عن رسول الله #5 أنه قال: (إذا نبي فأكل وشرب فليتمٌ صومه 
فإن) أطعمه الله وسقاه)”؛ لذلك لا يقاس عليه الخاطئ والمكره”. 

وجواز السلم رغم أن المبيع فيه معدوما؛ لأن القياس أن يكون 
المبيع محلاًملوكا مقدوراًء قال #5: (لا تبع ماليس عندك)”. وجوز 
رسول الله 5 السلم» فقال: (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم إن 


iY Sleds eee 3)‏ ۲“ وصحیح مسلم ۲ ۹ وسنن الترمذي ”7: ۹ 
وغيرها. 

(0) ينظر: كشف الأسرار للنسفي 7: 179» ونور الأنوار 7: »١1794-١174‏ وشرح ابن ملك 
La pb 9 VW 2‏ 

ee G(T)‏ أى :داو 08:17 وستن الترمنى +١‏ ۲.. وسنن النسائی ۲: ۷۲۷» ومسند 
أحمد ": 407 وصححه الأرنؤوط. والمعجم الكبير ا: 195 وغيرها. 


55 القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 
أجل معلوم)” وما ثبت بهذا النص بعدم ملك المحل إلا مؤجلاً يكون 
ارجا ع القباين "الاوثانتا النتخبانا بالنضن: 

الثالث: أن يتعدّى الحكم الشرعي الثابت بالنضٌ بعينه إلى فرع هو 
نظيره ولا نص فيه. ويتضمن هذا الشرط أربعة شروط”» ولكنها كلها 
del‏ إلى تحقيق التعدّي فإنه لا يتم إلا بالجميع» وهي: 

١.أن‏ يكون الحكم شرعياً لا لغوياًء فلا يجوز القياس في اللغة بأن 
يوضع لفظ لمسمّئ مخصوص باعتبار معنى يوجد في غيره» فيطلق ذلك 
اللفظ عل ذلك الغير. 

ومن أمثلته: 


عدم صحّة إثبات حكم الزنا للواطة؛ بإثبات اسم الزنا للواطة؛ لأنه 
ليس بحكم شرعي؛ لأن الزنا وإن كان سفح ماء محرم» وهذا المعنئ 
موجود في اللواطة» بل هي فوق الزنا في الحرمة والشهوة؛ لأن الإيلاج 


)١(‏ في صحيح البخاري ۲: ۱ وصحیح مسلم ۳: ۰۱۲۲۲ وغيرهما. 

) ينظر: كشف الأسرار للبخاري 7: 731 وغيره. 

(*) جعلها ابن ملك في شرحه عل المنار ؟: 1/7177 ستة شروطء» واستدرك عليه ملاجيون في 
نور الأنوار 7: :117١‏ وقد ابتدع بعض الشارحين فقال: إنه يتضمن ستة شروط الأربعة 


منها هي المذكورة» والاثنان التعدي وكون الحكم الشرعي ثابتاً بالنص لا فرعاً لشيء 
آخر» وهذا وإن كان ما يستقيم لكن ليست له ثمرة صحيحة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا س3 
في الدبر لا يحل قطعاً بخلاف الإيلاج في القبل فإنّه يحل بالتكاح. 
فيجري le‏ اللواطة اسم الزنا وحكمه. وهذا لا يجوز؛ لآنه قياس في 
اللغة”. 

وعدم إعطاء النبيذ حكم الخمر؛ بأن يعطى اسم الخمر لكل ما يخامر 
العقل» فيقال: بعدم جواز النبيذ ا مثلث المسكر -وهوالمطبوخ حتى 
ذهب ثلثاه وبقي ثلثه - أن حكمه حكم الخمر؛ لأن النبيذ المسكر في 
معنى الخمر فإثبات اسم الخمر لذلك المائع المسكر يكون إثباتاً بتعدية 
الاسم لغة» وهذا قياس فاسد؛ لآن الاسم متى وضع لعين خاصة ببيئة 
خصوصة وصفات معلومة فلا يقاس عليه ما سواه في المعنى المقصود 
منه مع المخالفة في الصورة» بل المعتبر فيه وضع اللغةء فلو عدي الاسم 
من الوضع dl‏ غيره باعتبار المساواة في المعنئ المقصود الظاهر يُسمّى 
مجازاً لا حقيقة» فالمجاز استعارة العرب الاسم لاسمء وطريق الاستعارة 
فيها بين أهل اللغة غير طريق التعدية في أحكام cg ol‏ فلا يكون هذا 
النوع من القياس الذي يدرك به حكم الشرع”. 


)١(‏ ينظر: المنار نور الأنوار وقمر الأقمار ؟: 2١17١‏ وغيرها. 


(؟) ينظر: ميزان الأصول 7: »41١‏ وكشف الأسرار للنسفي ۲: ۲٦١٠ء‏ وفصول الحواثي 
عل أصول الشاششى ص777. 


€{ القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 

وعدم إعطاء حكم السارق للنباش_من يحفر القبر» ويأخذ الكفن - 
ob‏ نثبت اسم oF oleh SGU GL‏ كل واحد منهم| آخذ مال الغير 
عل سبيل الخفية؛ لما أن القطع لا يجب بالإجماع بدون اسم السرقة» وقد 
عدم الاسم في النباش؛ لأن السرقة اسمٌ للأخذ عن وجهٍ يُسارق عين 
صاحبه» وهذا لا ينصوّر في أخذ الكفن؛ لأن صاحبه ميت» فكيف 
يسارق عينه» فلا يقاس النباش على السارق”". 

.أن بُعذّى الحكم بعينه بلا تغيير» فإن تغبّر الحكم بعد التعدية لر 
مضخ tl‏ 

ومن أمثلته: 

عدم صحّة ظهار الذمي قياساً عل ظهار المسلم؛ لعدم تعدية الحكم 
بعينه؛ لكون هذا التعليل تغييراً للحكم من التأقيت للتأبيد؛ لأنَّ الحرمة 
في الظّهار توجب الكفارة» والذمي غير قادر عل الكفارة» فظهار المسلم 
ينتهي بالكفارة» وظهار الذمي يكون مؤبداً؛ إذليس هو أهلاً للكفارة 
التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة» فإن المقصود بالكفارة التطهير 
والتكفيرء فلا تتأدئ الكفارة إلا بنية العبادة» والكافر ليس بأهل 
للعبادة”. 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار للنسفى ص ۳۲١٠ء‏ وغبره. 


(1) ينظر: نور الأنوار وقمر الأقمار :١‏ 217 كشف الأسرار 7: 2177 وغيرها. 


ee‏ ا هة 

۳. أن يكون الفرعٌ نظيراً للأصل لا أدون منه: أي أقل منه فلا يصح 

radial spay 

عدم تعدي حكم النامي في الفطر إلى المكره والخناطئ لكونها ليسا 
بعامدين في نفس الفعل كالثاسى؛ لأن عذرّهما أقل من عذر النابى» فإن 
النسيان يقع بلا اختيار» وهو منسوب إلى الله تعالى» وفعل الخاطئ 
والمكره من الإنسان PLY LG‏ يذكر الصوم» ولكنه يقصّر-في 
الاحتياط في المضمضة حتول دخل الماء في حلقه. والمكره أكرهه الإنسان 
وألجأه إليه» فلم يكن عذرهما كعذر الناسي فيفسد صومههم)» وتفريع 
المكره والمخطئ هنا لا يعارض تفريعههم فيا سبق علل كون الأصل مخالفاً 
للقياس؛ لأن أكثر المسائل تتفرّع على أصول RE‏ 

.٤‏ أن لا يوجد في الفرع نص» فإن وجد نص في الفرع إر يصح 
قياسه علل غيره. 

ومن أمثلته: 

عدم صحة اد شتراط الإيهان في رقبة كقارة القتل: إفتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله] النساء: ٩۲‏ إلى كفارة اليمين والظهار؛ 


)١(‏ ينظر: نور الأنوار ؟: 2175-1160 وغيره. 


ل القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 
لوجود النصّ المطلق فيهما عن قيد الإيمان» قال عل في كفارة اليمين: 
إفكفارته إطعام عشر-ة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة] المائدة: ٠۸٩4‏ وقال غلل في كفارة الظهار: nA‏ 
lf CLAY OY ot doled {UNG ol 8 oF 335‏ القياس مع وجود 
ead al‏ 

الرابع: أن يبقى الحكم ني الأصل بعد التعليل على ما كان قبله. 
والمراد بالتغيير تغيّر المعنى المفهوم من النص لغة دون التغيير الحاصل من 
الخصوص إل العموم» فإن هذا التغيير من ضرورات القياس؛ إذ لا 
فائدة للقياس إلا تعميم حكم النص". 

ومن أمثلته: 

عدم جواز اشتراط التّمليك في الإطعام في الكفارات قياساً عن 
الكسوة؛ Sd ns SY‏ النضّ؛ BY‏ الإطعام اسم لفعل يُسمّى لازمه 
طعي وهو الأكلء ويتحقق الأكل بالتمليك والإباحة لاطعام» 
وتخصيصه بالتمليك دون الإباحة تغييراً لحكم الأصل: (إطعام عشرة 
مساكين] المائدة: 84؛ لأا عامة تشتمل التمليك والإباحة» فلم يصح 


)١(‏ ينظر: نور الأنوار وقمر الأقمار 7: 21175 وغيرها. 


(۲) ینظر: قمر الاقمار ۲: ۷١۱۳ء‏ وغبره. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج سب لا 
اشتراط التمليك قياساً عل الكسوة”. 


ولا يقال: نكم خصصتم القليل» وهو بيع الحفنة بالحفنتين من 
الربا كا في قوله 4: (الطعام بالطعام مثلاً بمشل) مع عمومه للقليل 
والكثير؛ لأن المراد من التساوي التساوي في الكيل شرعاً بالإجماع. 
والحفنة إرتدخل في المكيال الشر-عي» وهو نصف صاعء اکن 
معتبرة؛ لأن التفاضل إنما يكون عند وجود الفضل عاك أَحدٍ المتساويين 
جارد عار عن عه لرا ر ا و ها BMY‏ 
الكثير» فلم يكن فيه تغيير المنصوص عليه”. 

Sse elena al قاس‎ 
ل‎ SS أ‎ 
© Jas) Jaa 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار للنسفي »١75:7‏ وشرح ابن ملك ؟: ل/الا-لالالاء وغيرها. 
(0) في صحيح البخاري ۳: ۷,٤‏ ومسند أحمد :٦‏ ۰ وصحيح ابن حبان .TAo:\|‏ 
() ينظر: حاشية الرهاوي .۷۷۷-۷۷٦:۲‏ وحاشية عزمي زاده ۷۷۸:۲ وغيرها. 


() ينظر: أصول السرخسي ۲: ٠١١-٠١٠١‏ هذا الشرط إريذكره صاحب المنار وكأنه داخل 
ضمناً في الشرط الرابع. 


0 ب  _‏ _ __ دسب القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 
ومن أمثلته: 


عدم جواز قياس السباع سوئ الخمس المؤذيات علل الخمس 
بطريق التعليل في إباحة قتلها للمحرم وني الحرم؛ لأن النص الحديث: 
(خمس فواسق يقتلن في الحرم:الفأرة»والعقرب.والجدأة”.والغراب”, 
والكا َ العقور ”)© 


فإذا تعدئ الحكم إلى محل آخر يكون أكثر من خمس فكان في هذا 
التعليل إبطال لفظ من ألفاظ النصء بخلاف حكم الرّبا فإن النبي كله لر 
ا ا لے ال BL phy olay ele YL,‏ 
رباً إلا هاء وهاء» والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء» والشّعير بالشعير ربا 


)١(‏ جدآة: بالكسر :وهي طائر من الجوارح» وهو أخس ball‏ يغلبه أكثر الطيور» وينقض 
عن الُْرّذانَ والدواجنء؛ والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة 
تحضنها فإذا فرخت فالحدأة الذكر تعجب من ذلك ولا يزال يزعق ويضرب الأنث حتول 
يكتلهاءوكنيقة: of‏ النطاف: Sled tle sky ceball of,‏ 1 155+ وعجاتب 
الملخلوقات ۲: ۲٥۹‏ والمعجم الوسيط ص59١.‏ 

(۲) وهو الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف دون ما يأكل الزرع والأبقع: ما خالط بياضه 
لون آخر. ينظر: فتح باب العناية ۷٠١ :١‏ وغيرها. 

(") العقور: وهو كل سَبّع يَعْقِرٌ من الأسد والفهد والنمر والذئب وعقر: أي جرح. ينظر: 
الصحاح ۲: ۷١ء‏ وألمصباح »٤۲۲‏ والتبيين ۲: »٦۷‏ وغيرها. 


(6) في صحيح البخاري ۳: ٠۲١٤‏ وسنن الترمذي ۳: ۱۹۷ وغيرها. 


Ue ee ee 
إلا هاء وهاء)”» ولكن ذكر حكم الرّبا في أشياء فلا يكون في تعليل ذلك‎ 
© Sa BL oe اطا‎ al 


)١(‏ في صحيح البخاري a‏ 2 وغيره. 


(0) ينظر: أصول السرخسى 7: .171-11١‏ 


للأساة الدسو ملاح ا وا ل I‏ 


GUI ded! 
العلة‎ 

‘gd 

إن أهمّ موضوعات الأصول هو القياسء وأهمٌ شيءٍ في القياس 
هو العلةء فهي في ال حقيقة سِرٌ الشريعة العظيم الذي تتسابق أفهام العظام 
لإدراكهاء UY) Le pg‏ ومرمئ الأفئدة. ومنتهيل العقول» وهى 
أل أركان القياس الأربعة, وهى: 
.١‏ الأصل المقيس عليه: وهو ما یبتنی Gls ope age‏ الوارد في حديث 
الربا المشهور. 
١‏ الفرع المقيس: وهوما يبتني عل غيره كالدّرة» فإننا إذا قسنا الذرة 
علل الب في حرمة الرباء فالأصل هو البر» والفرع هو الذرة لابتنائها عليه 


في الحكم. 


؟# القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 

.٠‏ حكم الأصل: وهو ما أفاده النص كتاباً كان أو سنة أو إجماعاًء 

كوجوب التساوي التقابض في الربويات» وأما حكم الفرع فهو ثمرة 

القياس ونتيجته لا ركنه". 

.٤‏ العلة: وهي الوصف الجامعٌ بين الأصل والفرع: كالجنس 
وبالتالي كل ما وجد فيه علة الرّباه وهي الجنس والقدر من الفروع 

كالأرز بالأرز والعدس وبالعدس والحديد بالحديد والنحاس بالنحاس 

ألحق بحكم الأصلء وهو جوب التساوي والتقابض فيهاء قياس له عن 

ا ا State‏ 

وتفصيل الكلام في العلّة في المطالب الآتية: 


2514 :7 ومرآة الأصول وحاشية الإزميري‎ 2٠١ 5 ينظر: التلويح ؟:‎ )١( 


ae eae 

أولا: تعريفها: 

عرفت بعدة تعاريف تتفاوت بحسب النظرة إليهاء ومنها: 

(le chee Le |‏ على حكم النضّ بما اشتمل عليه النص» وجعل 
الفرع نظيراً له في حكمه بوجودها فيه". 

فالعلة هي المعنى ال جامع» وجعلت ركنا للقياس؛ لأنْ مدارٌ القياس 
عليها فلا يقوم القياس إلا بهاء وسميت علاً؛ لأن علل الشرع: أمارات 
ومعرّفات للحكم. وعلامة عليه» والموجب الحقيقي هو ME ail‏ 

ومعنن: ما اشتمل عليه النصّ: أي حال كون ذلك العلم ما اشتمل 
عليه النص إِمّا بصيغته كاشتمال نص الربا علل الكيل والجنسء أو بغير 
صيغته كاشتمال نص النهي عن بيع العبد الآبق ى) في حديث (لا تبع ما 
ليس عندك)” عبن العجز عن التسليم؛ فعجز البائع عن التسليم علّة 
للنهي عن بيع الآبق» ولا ذكر لهذا العجز صريحاً في نص ذلك النهي إلا 


= SUM: kn 1) 


(0) سبق تخرجه. 


CNG‏ القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 
ree‏ ا ولا بذ له من بائع» والعجز صفته» 
ytd JIS‏ علل التسليم» فكيف تتحقق المبادلة”. 

۲ «الوصف الصّالح امؤثّر في ثبوت الحكم في الأصل متى جد مثله 
في الفرع يثبت مثل ذلك الحكم فيه قياساً عليه. 

وسيأتي معنا مفصّلاً معنئ الصَّالح والتأثير. فإن مدارَ العلّة علل 
ثيه فهي في نظر المجتهد كانت السَّبِبَ في حكم الأصل فلمًا وجدت 
في الفرع استحقٌ نفس الحكم. 

والقياس لما كان ردٌ الفرع إلى الأصل لإثبات حكم الأصل فيه. ولا 
يُمكن إثبات حكم الأصل في الفرع بالنصّ؛ لأنّ النص خاص لا يتناول 
الفرع» فلا بد أن يكون ني الأصل وصف يجب به الحكم شرعاًء حتئ 
شت tes alte‏ ذلك الام د لول يكن هكدة الا ومكم Lidl‏ 
ا لحكم في الفرع؛ لأن ا لحكم لا بد له من دليل» وليس فيه نص ولا إجماع» 
ولو كان ai ad‏ أو إجماعٌ يكون إثبات الحكم Las‏ لا قياساً". 


.١57-١51١ ينظر: نور الأنوار وقمر الأقمار ؟:‎ )١( 
.۸۳ ٤-۸۳۳ :۲ ینظر: ميزان الأصول‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا هم 
انياً: الوصف الذي هو ركن العلة له صور: 

1 أن يكون لأزماً: وهو ما لايش كغره eI‏ كالفيتية © علة لوجويت 

الزكاة في الذهب والفضة فإنها لا تنفك عنهما؛ لآا خلقا في الأصل عل 

معنى الثمنية» وهي مشتركة بين مضر_وب الذهب والفضة وتبرهما” 

Ee‏ فتكون في حل النسيئة الرّكاة لعلّة الثمنية. 


)١(‏ ومعنئ الثمنية أن يكون الذهب والفضة بحال يقذر به مالية الأشياء. ينظر: شرح ابن 
ملك 85:7لا. 


(؟) وهي الذهب والفضة قبل أن يصاغ ويستعمل» ينظر: اللسان ٤١١:١‏ .والمختار ص٤۷.‏ 


(۳) وهي ما يعمل من الذهب والفضة من الحلي فإنه تجب فيه الرّكاة إذا بلغ نصاباًء فعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #:: (إن امرأة أتت رسول الله ييه ومعها hy Ub dal‏ 
يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب» فقال لطا: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: 
أيسرك أن يسورك الله ببما يوم القيامة سوارين من نارء قال: فخلعتهه) فألقتهما إى النبي 
کي وقالت: هما لله كك ولرسوله) في سنن ابي داود ۲ : ٠‏ وسنن النسائي الكبرى ۲: 
4 ومسند إسحاق بن راهويه :١‏ ۱۷۷ ومسند أحمد ٤٥١ :٦‏ والمعجم الكبير 5 7: 
.١‏ وصححه ابن القطان» وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: الدراية »۲٥۸ :١‏ 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : (دخل علي رسول الله 4 فرآی في يدي فتخات من 
ينوي فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: “JB eal James FA onl ane‏ أتؤدين 
زكاتهن» قلت: لا أو ما شاء الله قال: هو حسبك من النار) في سنن أبي داود ” : 46 
والمستدرك ٠٤١ :١‏ وقال الحاكم: إسناده صحيح علل شرط الشخن :رل رجاه 
وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت at ees):‏ أوضاحا من ذهب »فقلت: يا رسول 
الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدئ زكاته فزكي فليس بكنز) في سنن أب داود ؟: 
5والمستدرك ١:441»وصححه‏ الحاكم. والمعجم الكبير VAN YY‏ وغيرها. 


555 اهددس سسب القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 
؟. أن يكون عارضاً: كقوله يك للمستحاضة” في بيان علّة اتتقاض 
الطهارة: (إنها ذلك عرق)”, أي دم عرق انفجر.ء فالانفجار صفة 
عارضة غير لازمة؛ لأن الدم موجود في العروق بدون صفة الانفجار. 
aus‏ كوة E‏ ا 
كان للمستحاضة أو لغيرها من غير السبيلين يجب به الوضوء". 

*. أن يكون اسياً: كحرمة ا لمر ثبت باسم الدمر: هو عَلْتُهاء لوصف 
الإإسكار حتى لا يتعذى إلى النبيذ المثلث» وحتئ يثبت في قليل الخمر؛ 
لوجود الاسم وإن إريسكر". 

pA cyl [oe bay Ua eal -t‏ ار 
الكثير كالطواف لسؤر الحرة» كا في BB AS‏ (إنها ليست LE epee‏ هي 
من الطوافين عليكم والطوافات)". 


)١(‏ المستحاضة: هي التي ترئ الدم من قبلها في زمان لا يعد من الحيض ولا من النفاس. 
ينظر: قمر VEY SY ISM‏ 

(۲) في صحيح البخاري :١‏ ١۷١۱ء‏ وصحيح مسلم ۲٠۲ :١‏ والموطأ :١‏ ۱ وغبرها. 

(۳) ینظر: كشف الأسرار للنسفي ۲: ۰۱٤۲‏ ونور الأنوار ٠٤١:۲‏ وغيرها. 

(5) قال السمرقندي في الميزان ”: :۸٠٤‏ لكنا نقول: إن عنى به أنه تعلق بعين الاسم لا 
يصح؛ لأن الاسم يثبت بوضع أرباب اللغة» وهم أن يسموا الخمر باسم آخر. وإن عنى 
به المعاني القائمة بالذات التي بها استحق هذا الاسمء وهو كون المائع النيء من ماء 
العنب بعدما غلل واشتدء فهذا مسلم» ولكن حينئذ يكون هذا تعليق الحكم بالمعنئ لا 
بالاسم. 
بالا سم 


للأسساة الدكتو و صلاح ا روا NY‏ 
60 أن يكون خفياً: وهو ما يفهمه بععض دون بعضء وهو لا ينال إلا 
بالنظر والتأملء كما في علة الربا عند الحنفية: القدر والجنس» وعند 
الشافعية: الطعم في المطعومات. والثمنية في الآثيان: أي الذهب 
والفضة. وعند الماليكة: الاقتيات والادخار في قوله 38 adi)‏ 
بالذهب. والفضة بالفضة. والبرٌ بالبرّء والشعيرٌ بالشعيرء والتمر بالتمرء 
والملحٌ بالملح مثلاً بمثل» سواء بسواءء يداً بيد فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد)". 


Lie pt Km gs ol 1‏ أي جامعاً بين الأصل والفرع: كالتّعليل 
بالدينية الثابتة في الذمّة في جواز أداء الدين عن الميت» كما ورد عن ابن 
عباس د قال: (جاء رجل Mf‏ النبي يك فقال: يا رسول الله إن أمّي 
ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أك دين 
أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى-)”» فقاس 
النبي #5 الصيام علل دين العبادء والمعنى الجامع بينهها هو الدين» وهو 
عبارة عن حق ثابت في الذمة» واجب الأآداء» والوجوب حكم الشرعي. 


)١(‏ في VOM) cha All eg WV oslo Gl peg VT) UL‏ وغيرها. 


(۲) في صحیح مسلم ۳: ١5٠‏ ءوغيره. 
(۳) في صحیح مسلم ۲: ٠5‏ وصحيح البخاري ۲: » وغيرها. 


5 ا .دسب القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 
۷. أن يكون فرداً: فالوصفٌ الفرد كالعلّة بالقدر وحده أو الجنس وحده 
لحرمة ربا النسيئة. 

6. أن يكون عدداً: فالورصف العدد كالقدر مع الججنس علّة لحرمة 
التفاضل". 

4. أن يكون منصوصاً: أي الوصف مذكوراً في النصٌّ كما في طواف الهرة 
٠‏ . أن يكون غير منصوص: ولكنه ثابت بالنص كالأمثلة السابقة 
gel let‏ موي Mel ye gro de GN‏ 


)١(‏ قال ملا جيون في نور الأنوار ؟: 57 :١‏ «والحاصل أن قوله: اسم وحكاً لا شبهة في أنه 
مقابل للوصف» وأن قوله: لازماً وعارضاً لا شك في أنه قسم للوصف. وأما الجلي 
والخفي» وكذا الفرد والعدد فقد أورد على سبيل المقابلة والتداخل» والظاهر أنه قسم 
ac ee SM Vl ad tes J 3 ee‏ وقد يسمي المعنول et!‏ الوصف 
مطلقاً في عرفهم سواء كان وصفاً (eal si‏ أو حك وهذا كله من تفنن فخر الإسلام 
والناس أتباع له». 


(۲) ینظر: شرح ابن ملك 88-7/. وكشف الأسرار للنسفی ۲: ۰۱٤٩-۱٤۲‏ ونور 
الأنوار وقمر الأقمار 7: 2١57-١517‏ وغيرها. 


ee ee‏ سا8 

المطلب الثاني: مسالك العلة: 

إِنَّ مسالك العلة: هي الطرق الدالة علن كون الوصف المعين علَّة 
Sow‏ 

وهناك مسالك صحيحة.ء ومسالك يتوهّم صحّتها. 

والمسالك الصحيحة عند الحنفية ثلاثة: النص والإجماع والمناسبة 
وما عداها من المسالك كالسبر والتقسيم”" وتنقيح المناط” والدوران 
والشبه” ما يتوهم صحتها. 


el‏ د 
فلأجل اختبار الأوصاف الصالحة يقال لهذا الطريق السبرء ولأجل حصر العلية في 
واحد منها كحصر المقسم في الأقسام يقال له: التقسيم. ينظر: أصول الفقه للبدخشاني 

THE 


J ppp‏ ا ا 
أهله في نهار رمضان عمداًء فأمره النبي و بإعتاق رقبة» فعلم أن لهذا الحكم إعتاق الرقبة 
cide‏ ولكن الشارع ريعيّنهاء فبعد النظر والاجتهاد تعيّن أن العلة هو الوقاع في نهار 
dice olen‏ لا كوه اقرا أو راغباً في الوقاع, أو غير ذلك من سائر الأوصاف. 
ينظر: NYO ye GUS AW stall | pel‏ 
)1 الشبه: أي المشاببة» وهو الوصف الذي لا تظهر مناسبته للحكم إلا بعد البحث التام» 
ولكن عرف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام؛ فصار مشابه بالعلة» مثاله: 


كوصف الطهارة إذا جعل علة لوجوب النية في التيمم ليقاس عليه الوضوء» وتجعل 
النية فيه أيضاً لازمة. فإن الطهارة لا تناسب اشتراط النية» وإلا لكان اعتبار النية في إزالة 


#8 القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 

وتفصيل الكلام في المسالك الثلاثة المعتبرة كالآتي: 

الأول: الإجماع: وهو اتفاق المجتهدين في عصر من الأعصار عل 
كون وصف معيّن علّة للحكم المعيّن, مثاله: الصّغر في ولاية مال 
الصَّغير ale Gb‏ لها بالإجماع, ثم يقاس عليه ولاية النكاح. 

الثاني: a‏ بأن تكون العلية ثابتة بالنص» وهو قسمان: 

ice pall Ul‏ وهو ما دل بوضعه عل العلة» وله مراتب: 

المرتبة الأولى: التعليل بلفظ؛ وهي أقواها ما صرَّح فيه بالعليّة بأن 
يذكر لفظاً لا يستعمل في غير العلة مثل أن يقول: لعلّة كذاء أو لأجل 
كذاء أو كى يكون كذاء أو إذا يكون كذاء كما في قوله غَلِ: (كَ لأَيَكونَ 
{eRe ot bY GS‏ الحشر: ev‏ يقال: صار الفيء دولة بينهم 
يتداولونه بأن يكون مرة لهذاء ومرة لذلكء ct Sc (SI) BB aby‏ 


أجل الدافة التي دفت عليكم فكلواء وتصدقواء وادخروا)”» فعلّة النهي 
هنا صريحةء وهي إطعام القافلة. 


النجاسة عن الثوب أو البدن أيضاً لازماًء مع أنه ليس Gs‏ ولكن الطهارة عبادة 
فيناسبها اشتراط النية من حيث العبادة» فيعتبر اشتراط النية في بعض العبادات دون 
بعض: أي لا بد من النية في العبادات القصدية الأصلية» ولا تكون لازمة في العبادات 
الآلية التي تكون وسيلة للعبادات المقصودة. ينظر: أصول الفقه للبدخشاني ص 77. 


Yih GO)‏ 5» وصحيح البخاري ۲٥۰۳ :٦‏ وصحیح مسلم ۳: VOT)‏ وغبرها. 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج ا 

المرتبة الثانية: التعليل بحرف؛ وهي ما ورد فيه حرف ظاهرٌ في 
التعلي ل مقن: لكذا: أو gh ILS‏ إن كان Lis ga LS Moding iS‏ 
قبلهاء فإن هذه الحروف وإن كانت ظاهرة في التعليل لكن «اللام» 
تحتمل العاقبة» و«الباء» تحتمل المصاحبة» و«إن» تحتمل مجرد الشر_ط 
والاستصحاب. مثل: قوله غَللةِ: {ol 5) Ja}‏ الما وقول 
G25 he‏ اله Ea‏ ْ) آل عمران: la} ee‏ 
مى paling oh Slo otc pele Lips (ue Gl‏ ڪن ريل لله 
كَثِيرًا1 النساء: »١6١‏ وقوله عَلل: (وَلا نُكْرِهُوا قَتَيَاتِكُمْ عَلَ الْبعَاء إِنْ 
4351 ا النور: ۳» وغيرهامن آلفاظ التعليل» فاللام والباء 
يحتملن التعليل كما يحتملن معنى آخر في هذه الآيات. 

المرتبة الثالثة: ذكر الفاء من الشارع؛ لآن الفاء يستفاد منها التعليل 
وإن كانت مستعملة في غيره؛ فندخل الفاء في كلام الشارع: GL]‏ 
الوصف فاستفيد الإشارة إلى العلية» كقوله يل في قتإن أحد: (زملوهم 
بدمائهم» فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمئ لونه لون 
الدم» ور المسك)”» وقوله 4 عن رجل خر من بعيره فوقص 
فمات: (اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه في ثوبه» ولا تخمروا رأسه. فإن الله 


)١(‏ في المجتبئن ۷۸:٤‏ ومسند أحمد 0: ۱ء ومسند الشافعی ٥۷ :١‏ وغيرها. 


؟كع ‏ .... لس سل القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 
يبعثه يوم القيامة ملبياً)”» وإما تدخل الفاء في كلام الشارع في الحكم 
فاستفيد الإشارة للعلية كا في قوله غَلِ: (وَالسَارقٌ وَالسَارقَةُ فَاقْطعُواً 
اد٤‏ الماكلة: /"؟؛ لذن الأصل في الفاء التعقيب» ودلالتها عل العلية 
اسا ل 

المرتبة الرابعة: ذكر الفاء في لفظ الرواي؛ بأن تكون الفاء من رواي 
الحديث في وصف الحادثة لا من كلام الشارع» فتفيد نوع من العلية» 
كقول عمران بن حصين #5ه: (إن النبي #5 صلل بهم فسها فسجد 
سجدتين)”» وهذه قل مراتب الصريح؛ لاحتمال الغلط من الراوي. 

ثانياً: الإيماء: وهو أن يلزم من مدلول اللفظ العلة» وله وجوه: 

الأولى: أن يقترن وصف بحكم غير مناسب معه إن لم يكن علة؛ 
بحيث لو إريكن هذا الوصف أو نظيره يفيد التعليل لكان الكلام 


)١(‏ في صحيح البخاري ١‏ » وصحيح مسلم ۲ (ATO‏ وغيرهما. 

() قال صدر الشريعة في التوضيح 18:7: «والحق أن هذا صريح؛ لأن الفاء في مثل هذه 
الصورة للتعليل» فصار كاللام فمعناه؛ لأنه يحشر)» وقال التفتازاني في التلويح 178:7 : 
«وباجملة كلمة إن مع الفاء أو بدونها قد تورد في أمثلة الصريح » وقد تورد في أمثلة 
ely!‏ ويعتذر عنه بآنه صريح باعتبار إن والفاء وإياء باعتبار ترتب الحكم عل 
الوصف». 

PVA TV ogls Gl ee bY)‏ وسنين التزملئ:7: oT ES‏ وحسنه» المجتبئ VU‏ وصحيح 
ابن خزيمة 7: 2١175‏ وغيرها. 


a‏ سآ 
مستبعداً» فيحمل عل التّعليل مراعاة لتوافق كلام الشارع» بأن يرتب 
الحكم علل الوصف فيفهم لغة أن الوصف علّة لذلك الحكم. ومتئ 
صدر من الشارع يجب أن يكون الوصف مناسباً للحكم, Vy‏ كان عبثا 
والشارع مُنرّهٌ عنه. 

ومثال: الوصف بالحكم علة قصة الأعرابي» حيث قال: (وقعت 
علل هلي في رمضان؟ قال #: فأعتق رقبة)"» فإن الوقاع محتلف عن 
الاعتاق» فذكرهمامع بعضه| يكون غريباً إن إريكن الوقاع علة 
للاعتاق» حملاً للكلام علك التوافق والمناسبة» فيكون غرض الشارع من 
ذكر المواقعة بيان حكمهاء وذكر الحكم جواباً له ليحصل غرضه؛ لئّلا 
يلزم إخلاء السؤال عن الجواب» فيكون الشّؤال مقدراً في الجواب كأنّه 
قال: واقعت فكفر. وهذا يفيد أن الوقاع علّة للإعتاق إلا أن الفاءَ ليست 
محققة؛ ليكون صريحاًء بل مقدَّرَةَ فيكون إيماء مع احتمال عدم قصد 
الجواب كا إذا قال الابن: طلعت الشمسء فيقول الأب: اسقني ماء. 

ومثال: نظير الوصف المقترن dhe‏ حديث ابن عباس #: قال: cle)‏ 
رجل إلى النبي 4 فقال: يا رسول الله إن أمّي ماتت وعليها صوم شهر 
أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان عل أَمّك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: 


Yoyo في صحيح البخاري‎ )١( 


ددس سب القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 
نعم» قال: فدين الله أحقٌ أن يقضوئ-)”.فإن الرجل سأل دين الله غلك 
فذكر النبي يك نظيره وهو دين الآدميء فتبّهِ يك علن كونه علَّة للنّمَع» وإلا 
لزم العبث» ففهم منه أنَّ نظيره في المسؤول عنهء وهو دين الله BE‏ كذلك 
dle‏ مثل ذلك الحكمء وهو النفع. 

الثانية: أن يقترن وصف بحكم مناسب معه فيفيد العلية: كقوله 
#: (لا يقضي أحد بين اثنين وهو غضبان)"» ففيه تنبية عل عليَّةٍ 
الغضب؛ لشغله للقلب» ونحو قولك: أكرم العلماء» ففيه تنبيه على أن 
العلمَ عل للإكرام؛ لأنه وصف مناسب للإكرام» كا أن اجهل وصف 
مناسب للإهانة. 

الغالثة: أن يفرق بين شيئين في الحكم بصيغة صفةء وله صورتان: 

أولهما: أن يذكر حكمان ويأتي بصيغة دالّة على الوصف. مغل قوله 
ك: (للفارس سهمينء وللراجل سهم)”2 LAL | | Se BE SAB‏ 
إعطاء سهم واحد» والآخر إعطاء سهمين» والصفة التي فرقت بين 
الشيئين هنا هي صفة الفروسية وضدّهاء فيؤمئ أنها علّة للحكم. 


)1( 3 صحيح مسلم iY‏ 5 وصحيح البخاري ¥ » وغيرها. 
(۲) في صحيح مسلم ۳: ١١١٠ء‏ وصحيح البخاري157:1١51,‏ وغيرها. 


(©) في سنن الدارقطني 5: »٠١5‏ ولفظه في صحيح البخاري 5: ,١555‏ وصحیح مسلم ۳: 
Ole io pall) VAY‏ وللراجل سهم). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سك 
وثانيها: أن يذكر أحد الحكمين فقط. وله وجوه: 
١‏ .أن تذكر صفة توجب الفرق. jb‏ 45,3 8 (القاتل لا يرث)”» فذكر 
القاتل بالمنع من الإرث مع سابقة الإرث يُشعر بأن علّة المنع القتل. 
".أن تذكر صفة تدلّ على الغاية » مثل قوله غل: إولا تقربوهن حتى 
يطهرن) البقرة: ۲۲۲ فيوّمى أن الطهارة علَة جواز القربان» فقد فرق 
في ald oy BV ode‏ وغيرها في جواز القربان وعدمة بالطهارة. 
.أن تذكر صيغة تدل على الاستثناء» نحو قوله غَل: (فنصف ما فرضتم 
إلا أن يعفون) البقرة: 27777 فيومئ أن العفو علَّةَ لسقوط المفروض من 
المهرء فقد فر قت صيغة الاستفناء بين الروجة التى عفت عن مهرها 
والتى إرتَعَفٌ» ففهمت العلية من العفو. 
: .أن تذكر صيغة تدلّ على الشرط» مثل قوله يل: ا el gan‏ 
بسواء» يدأ بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم) 
فيومئ أن اختلاف الجنس يكون علّة لجواز البيع» وفهم هذامن صورة 
ys‏ 
)١(‏ في سنن الترمذي5: 575» وسئن ابن opens GAAP IY dele‏ الدارمي 5: 45» والمعجم 
الأوسط 8: 27598 وغيرها. 


(۲) في صحیح مسلم ۳: ىه وغيره. 


5 د 6 ءءء ._ ...سس سب القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 

والمقصود ههنا بيان وجوه دلالة النص علل العلية سواء أمكن بها 
القياسء أو (ريمكن. لا بيان ما يصحٌ به القياس» وإلا فلا يستقيم بيانها؛ 
لأنْ العليّة في بعض هذه المواضع غير مسلمة نحو: (واقعت امرأتي)؛ 
لأنه وإن نسب الحكم إك المواقعة لكن يمكن أن تكون العلّة شيئاً يشمل 
علية المواقعة كهتك حرمة الصوم مثلاً. 

وبعض تلك العلل لا يمكن بها القياس أصلاً نحو: (والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديه)؟ المائدة: 8""؛ لأنَّ السرقة إن كانت علّة فكل 
وجدت يثبت الحكم القطعيّ نضّاً لا قياساً 

وأيضاً النضّ يدل علل ترتب الحكم عل تلك القضية في (واقعت 
امرأتي) ونحوها لا علل كونها مناطاً فإنه يمكن أن يكون هتك حرمة 
Lp yall‏ 

وأيضاً الغاية والاستثناء لا يدلان علن العلية©. 


-١4 ومرآة الأصول وحاشية الإزميري ؟:‎ »1724-١77 ينظر: التوضيح والتلويح‎ )١( 
وأصول الفقه لشاكر بك ص‌۳۰-۳۲۷".‎ VA 


ea‏ ب لا 
الثالث: المناسبة بشرط الملائمة": 
oa‏ اللأصوليون العلة بالشاهد فتعتبر شهادته بصلاحه وعدالته» 
والصلاح يكون بوجود العقل والبلوغ والحرية والإسلام» والعدالة بأن 
يكون مجتنباً عن محظورات دينه ليصح منه الأداء» وإلا لا تقبل شهادته. 
وكذلك في العلة تكون معتبرة بأن يدل عن كون هذا الوصف علة 
صلاحه وعدالته» بأن يكون صالحاً للحكم بوجود الملاءمة» ومن عدالته 


(0 * 


بوجود التأثير 
وعليه فيكون الكلام في المناسبة بشرط الملائمة من وجهين: 
أولاً: صلاح الوصف: 
Ny‏ بصلاح الوصف ملائمته بأن يشتمل على وصفين: 
١.المناسبة:‏ هي مناسبته للحكم بأن يصحٌ إضافة الحكم إليه. ولا 
يكون نابياً عنه: كإضافةٍ ثبوتٍ الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى إباء 
الآخر عن الإسلام؛ لأنه يناسبه لا إلى وصفي الإسلام؛ لآنه ناب عنه؛ 


)١(‏ أي ملائمة العلل للعلل المنقولة عن الرسول ي وعن السلف؛ لأن كون الوصف مناطاً 
أمر شرعي فلا بد أن يكون الوصف والحكم الذي نعتبره من جنس ما اعتبروه من 
الوصف والحكم. ينظر: مرآة الأصول ۲: .٠۲۲‏ 

(۲) ينظر: كشف الأسرار للنسفي 7 MG lead oh VI ats‏ ۲ وشرح ابن 
ملك ۲: .۸٩۰٩‏ 


م٠‏ ب _ . ل القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 
لأن الإسلامَ عرف عاصاً للحقوق لا قاطعاً لما وكذا المحظور يصلح 
ef) gael Ls‏ ايام ولا يجوز عكسه لعدم الملائمة. 

۲. الموافقة: بأن يكون الوصف على موافقة العلل المنقولة عن رسول 
la Gl ops ALI yo BE ail‏ والنّابعين اه فإتيم كانوايُعلّلون 
بأوصافٍ ملائمةٍ للأحكام غير نابية عنهاء فم| كان موافقاً لما يصاح أن 
OWN Ley dle OK‏ 

ومثاله: التعليل بالصخر في ولاية التكاح لما يتصل به من العجز 
فإِنّه مؤثرٌ في إثبات الولاية في مال الصَّغير؛ لأنْ الصبا مظنة العجزء وهذا 
التأثير كتأثير الطواف لا يتصل به من الضر-ورة؛ إذ التعليل بالصغر 
موافق للعلل المنقولة؛ لأنه مثل الطواف الذي علل به النبي #5 سقوط 
النجاسة عن الهرة في قوله: (إتّا ليست بنجس» إا هي من الطوافين 
عليكم والطوافات)”» فالطواف منشاً للضر_ورة» وهي تعذرصون 
ارال غو اه ارو رة ق اا اجا 

Lis,‏ الصغر منشأ للعجزء والعجز مؤثر في إثبات الولاية» فكان 
التعليل بالصغر موافقاً لتعليل رسو الله ي"؛ لأن العلة في إحدا 
)١(‏ ينظر: كشف الأسرار للبخاري YAY IY‏ 


(۲) في موطا مالك ١‏ : ۲ وسنن ¿ ابي داود g۷: ١‏ سنن الترمذي 2١57 :١‏ وغيرها. 


(9) ينظر: شرح ابن ملك 7 وخلاصة الأفكار ص١1»‏ وغبرها. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال 9 ب تع 
الصورتين: العجز» وني الأخرئ: الطواف. فالعلتان وإن اختلفتا لكنهما 
مندرجتان تحت جنس واحدء By pall pay‏ والحكم في إحدئ 
الصورتين الولاية» وفي الأخرى الطّهارة» وهما مُتلفان لكنّهما مندرجان 
تحت جنس واحدء وهو الحكمٌ الذي يندفع به الضر_ورة» فالحاصم أن 
الشرع اعتبر الضرورة في إثباتِ حكم يندفع به الضرورة أي اعتبر 
الضرورة في حَقٌ الرّأخص". 

ثانياً: عدالة الوصف 


وهي Jet Ls Fpl Cie gly SL eu‏ له أَثرٌ في الشّرع» بأن 
يكون لجنس ذلك الوصف تأثيرٌ في إثباتِ جنس ذلك الحكم في مورد 
الشرع» فيدل عليه بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع: أي يثبت أثر هذا 


الوصف ببذه الحججء وذكرّ بعص الأصوليين أن أعلل أنواع القياس 


)١(‏ ينظر: كا : 174 وحاشية عزمي زاده ١‏ : ۲ وفتح الغفار 7 VY:‏ وتعقب 
هذا الكلام بأنه يجب في الملائم أن يكون جنس الوصف أخص من مطلق الضرورة؛ بل 
من ضرورة حفظ النفس ونحوه de Vl est‏ أن يقال: الحاجة dias‏ إل تطهير 
oly cel ae er‏ عب Fee Pgh!‏ إن الفاحشة ag‏ 
all‏ 5 ضء فالوصف الخال ody pall‏ دفع الان عن التطهير ial ce‏ 
والحكم الذي هو جنس الطهارة والولاية هو الحكم الذي ee‏ المذكور. 
ينظر: التلويح NYA IY‏ 


همه .رغد سب القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 
المؤثر» وهو باعتبار النظر إلى عين العلّة وجنسهاء وعين الحكم وجنسه 
أربعة أقسام: 
أن يظهرٌ تأثيرٌ عين الوصف في عين ذلك الحكم؛ إذ لا يبقئ بين الفرع 
الا ا ال دول 
ومن أمثلته: 
تأثير عين الكيل وهو علّة في ثبوت حكم الربا في التمر» فا جص 
aged He ay Goode‏ إذ لا يقن إلا اختلاف عة الأشخاص الى هى 
مجاري المعنى» ويكون ذلك كظهور آثر الوقاع في إ يجاب الكفارة علل 
الأعرابي؛ إذ يكون التركى واهندي في معناه. 
وتأثير عين الطواف وهو علة في ثبوت عين حكم طهارة سؤر 
او و ا Hiss SiN‏ 
الطواف فيها. 
ع سو 
وتآثير عين الصغر وهو علة ثبوت عين حكم الولاية علل البكر 
الصغير» ومثلها الثيب الصغيرة والصغير؛ لأن الصغر علّة للحكم بعينه. 
أن يظهر تأثير عين الوصف في جنس ذلك الحكم: والمراد من الجنس 
المجانس» والمجانسان هما Cp tl te ops Weel‏ فمثلاً حرج 


الاستئذان ليس بمقول علل حرج النجاسة وغيره من الأنواع حتى لا 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ب 3 
يكون جنساً )اء لكنه| يتحدان في مطلق الحرج» فأمكن أن يعتبرا 
ومن أمثلته: 


تأثير عين وصف الأخوة لأب وأم وهو علة في التقديم في الميراث» 
في جنس حكم التقديم في الميراث وهو التقديم في ولاية الإنكاح. 
فيقاس عليه؛ لأن الولاية ليست هي عين الميراث لكن بينهما مجانسة في 
aaah‏ 


وتأثير عين وصف الطواف في سواكن البيوت من الهرة والفأرة 
والحية وهو علة في سقوط حرج حكم النجاسة في جنس هذا الحرج. 
وهو سقوط حرج الاستئذان فيها ملكت أيماننا؛ قال Sele FF} BE‏ 
َلأَعَلَْهِم جاح بَْدَهْنَ طَوَافُونَ Rae RG‏ عَلَ بَمْض] النور: 
۸ لأن حرج الاستئذان من جنس حرج النجاسة لا عينه. 

وتأثير عين وصف الصغر وهو علّة في ثبوت حكم ولاية التكاح 
للولي» في جنس حكم النكاح» وهي الولاية مطلقاًء فيثبت حكم ولاية 
اال 

أن يؤثر جنس الوصف في عين ذلك الحكم: وهو الذي خصّوه 
بالملائم» وخصّوا اسم المؤثر بها ظهر تأثير عينه. 

ومن أمثلته: 


كوددددددددلددس سل القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 

ملائمة جنس وصف لزوم الحرج والمشقة بعارض سماوي لعين 
حكم سقوط قضاء الصلاة الكثيرة» وهذا الجنس للوصف استفيد من 
وصف عين وصف الجنون والحيض يؤثر في عين حكم سقوط قضاء 
الصلاة الفائتة الكثيرة» فيندرج في هذا الجنس الإغاء لمجانسته Lal)‏ 
فتسقط الصّلاة به: أي رغم أنه [ريرد اعتبار الشارع ASS ob gin dle‏ 
اعتبر ما هو جنسه» فيقاس الإغماء على الجنون والحيض» ويعتبر علة 
لإسقاط قضاء الصلاة الفائتة عن المغمين ade‏ 

وملائمة جنس الوصف المضمضة وهو عدمٌ دخول شيءٍ للجوف 
ene al‏ حكم عدم فساد الصَّومء فإنَّ الوصف الذي هو المضمضة اعتبر 
SL ne G‏ الذى Jy ple gay ance eel be GLY pe ye‏ 
شيء إلى الجوف في غير ذلك الحكم. 

وملائمة جنس وصف الحيض وهو الخارج من السبيلين إلى عين 
حكم حرمة الصلاة لا في جنس الحكم وهو حرمة القراءة مطلقاًء فتجوز 
القراءة بدون تلفظ”. 


)١(‏ وتقييد الجن بالقريب هنا مظابق للمثال» فإن عذر الإغاء وعذر الجنون والحيض 
متجانسان في العوارض السماوية فيكون تجانسههما أقرب من تجانس الإغماء والسفر مثلاً 
لكونه من العواوض الكبفية» قأنا إن وعد منال اخز زر يكن كلك GIL AVG‏ 
ينظر: حاشية الرهاوي 7:١9ل.‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج o‏ 
ما ظهر أثر جنس الوصف في جنس ذلك الحكم: 
ومن أمثلته: 


ملائمة جنس وصف الحرج والمشقة لجنس حكم التخفيف في 
الأحكام» وهذا الجنس للوصف مستفاد من عين وصف الحيض والسفر 
والمرض» وجنس الحكم مستفاد عين حكم سقوط القضاء بالحيض» 
وإباحة الفطر وقصر الصلاة وغيرها بالسفرء وإباحة الفطر والصلاة 
قاعداً ومؤمئاً وغيرها بالمرضء فكأن الشارع اعتبر كل جنس من 
أجناس مظان الحرج ale‏ لكل جنس من أجناس الأحكام التي فيها 
أجناس مَظَانْ الحرج» وسقوط قضائها عن الحائض من أجناس الأحكام 
التي فيها تخفيف» فيكون جنس الوصف قد اعتبر علّة لجنس الحكم لا 
لعينه؛ لأن عين الحكم في المقيس عليه هي الإفطار في رمضان. وقصر- 

7 1 ١ 3 

الصلاة في السفرء وقد أبيحا لعلة مَظنّة الحرج» بقصد دفعه» والتخفيف 


عن المريض والمسافرء وتكليف الحائض بقضاء الصلوات التي فاتتها 


وه .دسل القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 
أثناء ا ميض فيه حرج ومشقة» وهو من جنس الحرج الذي يلحق المسافر 
والمريضء ولذلك أسقط عنها للتخفيف. ودفع الحرج والمشقة". 

ومن ملائمة جنس الوصف لجنس الحكم تستفاد القواعد الفقهية» 
فمثلاً عرفنا من التطبيق السابق كيف خرجت قاعدة المشقة تجلب 
التيسير» بالنظر لعلل عديدة متجانسة وأحكامهاء بحيث نحتكم لها في 
غيرهاء وعليه فقس. 

وملائمة جنس وصف الضرورة لجنس حكم إباحة المحظورات» 
وهذا الجنس للوصف مستفاد عين وصف الطواف لسواكن البيوت 
والمضطر للأكل وغيرهاء وجنس الحكم مستفاد من طهارة النجاسة 
للطواف وإباحة أكل الميتة للمضطر وغيرهاء وظهر أثره في خالطة 
نجاسة يشق الاحترازٌ عنها في طهارة آبار الفلوات للضرورة؛ ومن هذا 
نتجت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. 

وملائمة جنس وصف إيقاع العداوة والبغضاء لجنس حكم 
dl May catty dod‏ للوضفت مستفاد مق BAD g Soll‏ 
وغيره» وجنس الحكم مستفاد الحرمة والزجر للسكر والقذف؛ لأن 


)١(‏ ينظر: ats‏ الأسرار للبخاري ۳: VEE LY IBM jody ISM oly ٠۳۸۳‏ فتح 
الغفار ۳: ١۲ء‏ وشرح ابن ملك »7/41-7:14٠‏ وأصول الفقه الإسلامي لشاكر بك 
ص۳۳۳ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 00 
السّكر لا كان مظنة للقذف صر المعنئ المشترك بينهماء وهو إيقاع 
العداوة والبغضاء مؤثراً في وجوب الزاجر. 

وملائمة جنس وصف الأذى لجنس حكم حرمة الجاع مطلقاً 
وهذا الجنس للوصف مستفاد من عين وصف الحيض والنفاس 
وغيرهاء وجنس stl‏ مستفاد حرمة القربان للحيض والنفاس» 
فتدخل حرمة اللواط. 

ؤملائمة حتس:وضف الع لوت الولاية منظلقاء وهذا الوضف 
مستفاد من عين وصف الجنون المطبق والصغير وغيره» وجنس الحكم 
مستفاد من عين حكم ولاية التكاح وولاية المال". 


المطلب الثالث: الفرق بين العلة والحكمة: 

سبق بيان أن العلة هي الوصف الصالح المؤثر في ثبوت الحكم في 
الأصل متىى وجد مثله في الفرع. 

أما الحكمة» فهي الفائدة التي يتوقع حصوها من العمل بالحكم: 
أي الباعث علل تشريع الحكم من المصلحة التي قصدها الشارع» وقد 
تكون تلك المصلحة جلب منفعة علل العباد» وقد تكون دفع مفسدة 


5 .دسل القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 
عنهم » أو تقليل المفسدة» وتكميل المنفعة. 

وهذا مثل حرمة شرب الخمرء فإن حرمة الشرب حكم وكون 
المشروب خمرا علة» وصيانة الإنسان عما يذهب عقله حكمة» فيدور 
حكم الحرمة عل ttle‏ يعني كون المشروب خمراً فمهم| وجدت الخمر 
ثبت حكم الحرمة» ولا يدور مع الحكمة» فلو وجد رجل لا يذهب عقله 
بشرب الخمر لا ينتفي حكم الحرمة في حقه؛ لأن العلّة وهي كون 
المشروب خمرا باقية. 

وكذلك حكم قصر الصلاة علّته السفر وحكمته الاحتراز عن 
المشقة» فيدور الحكم علن علّته» وهو السفر دون حكمته» وهي المشقة 
فلو وجد مسافر إر تحصل له أية مشقة كا في عصر-نا في سفر الطائرات 
والسيارات السريعة لا ينتفي حكم القصر؛ لأن العلّة باقية» وهي السفرء 
وبالعكس لو حصلت لرجل مشقة شديدة في بلده أو وطنه الأصلى لا 
يجوزله أن يقصر الصلاة؛ لأن العلّة منتفية وهي السفر. 

فتبيّن بها ذكرنا أن الحكم لا يتغير بتغير SL‏ وإنمًا يتغيّرٌ بتغير 
العلّة ومثال ذلك: ما ذكره الفقهاء من أن بيع الماء لسقي المزارع منوع. 
ولكن علّة هذا المنع عدم ضبط مقدار الماء؛ واليوم قد وجدت عدادات 
یمک ضيط مقذار الماء بها فحيث وجدت هذه الخندادات اتفت غلة 


cell‏ فجاز بيع لاء“ 


)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص57» وأصول الفقه للمبتدئين ص77 7”» والمدخل لدراسة الفقه 
الإسلامى ص9/١‏ 2580-5 وغيرها. 


للأستاذ الدكتور Oe‏ 


الخاتمة: 

وفي ختام هذا البحث نخلص إِك هذه النتائج» ويمكن تلخيصها في 
النقاط الآتية: 

أولاً: إن القياس أصل عظيم الشأن جليل القدر» وهو مصدر معتبر 
من مصادر التشريع الإسلامي» فهو الدليل الرابع من أدلة أصول الفقه. 

cts ieee ald? علو‎ MAN aI ease Oh Ut 
واصطلاحاً: عرّف بتعاريف عديدة منها: تقديرٌ الفرع بالأصل في الحكم‎ 
لع‎ 

Oe NO شود وف‎ ee eee U 
الأصل مخصوصاًء وأن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن القياس.‎ 
وأن يتعدّئ الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا‎ 
نص فيه» وأن يبقئ الحكم ني الأصل بعد التعليل علل ما كان قبله» وأن‎ 
syed BLAM لیکن الال شف إطان ىمن‎ 

رابعاً: إِنَّ أركان القياس أربعة» وهي: الأصل المقيس عليه والفرع 
المقيس» وحكم الأصلء والعلة. 


ل القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 

اا ر الا عر فت عو ها ف ارت اط اله 
منها: ما جعل علماً عن حكم النصّ ما اشتمل عليه النضّء وجعل الفرع 
نظيراً له في حكمه بوجوده فيه. 

سادساً: إِنَّ مسالك العلة: هي الطرق الدالة على كون الوصف المعين 

EL‏ للعلة مسالك صحيحة» ومسالك يتوهم صختهاء 
والمسالك الصحيحة ثلاثة: النصء والإجماع» والمناسبة» وما عداها من 
المسالك: كالسبر» والتقسيمء وتنقيح LLM‏ والدوران والشبه. مما يتوهم 
صحتها. 

ثامناً: إن ا حكمة تختلف عن العلةء فهي الفائدة التي يتوقع حصوها 
من العمل بالحكم. Stl‏ يدور مع العلة فمهها وجدت ثبت الحكم؛ 
ولا يدور مع الحكمة» فالحكم لا يتغير بتغير ا حكمة, وإِنَّا يتغيّر بتغير 


یں 
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العلة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سس 


. أصول الإفتاء: لمحمد تقى الدين العثاني» مصورة عن نسخة بخط اليد 
من الحند. 

. أصول السرخسي: لمحمد بن أحمد السرخسي (ت ٠54ه).‏ تحقيق: أبو 
الوفاء الأفغاني» دار المعرفة» بیروت. BVT EY‏ 

. أصول الفقه ودنن محمد لوق بد خشاني» مكتبة الإیان» کراتشي» 
.١157١ VL‏ 

. أنوار الحلك علل شرح المنار لابن ملك: لمحمد بن إبراهيم ابن الحلبي 
(مت١/ا9ه).‏ مطبعة عثانية» در سعادت» 0١17١ه.‏ 

. تبيين الحقائق شرح كَنْز الدقائق: لعثمان بن على الزيلعي فخر الدين 
( ت۳٤‏ ۷ه)» المطبعة الأمبرية» مصر» ط١»‏ 11١اه.‏ 

. تسهيل أصول الشاشى؛ لمحمد agi‏ البدخشاني» بيت العلم كراتثى. 
p\eyy Ib‏ 


...د سب القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 

. التقرير والتحبير شرح التحرير: لأبي عبد الله» حمد بن IH dot‏ 
الحنفي شمس الدين المعروف ب(ابن أمير الحاج)(۸۷۹-۸۲۵ه)ء دار 
Sal‏ ببروت» ط۱» ٩۱۹۹١م.‏ 

۸. التلويح في حل غوامض التنقيح: لمسعود بن عمر بن عبد الله التفَارَان 
سعد الین (۲١۷۹۳-۷ه)ء‏ المطبعة الخبرية» مصر» ط۱ ١۳۲٤‏ 
وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 

4. التلويح في حل غوامض التنقيح: لمسعود بن عمر بن عبد الله التَفْتَارَانيَ 
سعد الین (۲١۷۹۳-۷ه)ء‏ المطبعة الخبرية» مصر» ط۱ 75 ١ه‏ 
وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 

pend ll 1‏ ر ااه ية اين سرد ا رن مر ال 
(ت/,5لاه). دار الكتب العربية الكبرىل» 717 ١ه‏ وأيضا: المطبعة 
الخيرية» مصرء ط۱١ ٤‏ ١١١ه.‏ 

.١‏ جامع الترمذي: لمحمد بن عيسئ (۲۷۹ه)» ت: آحمد شاكر» دار 
ا ات ری ووت 

.١‏ حاشية الرهاوي علل شرح المنار: ليحيى الرهاوي» مطبعة عثانية» در 
سعادت» ۱۳۱١‏ ه. 

. حاشية عزمي زاده عن شرح المنار: مصطفى بن بير علي عزمي زاده 
(ت ٤١‏ ١٠٠١ه)»‏ مطبعة عثانية» در سعادت» 0١1١اه.‏ 


للااسعاة الدكتور عاد ابو ا PN‏ 

.٤‏ حاشية مرآة الأصول: للإزميريء المطبعة العامرة» شركة الصحافية 
العثانية» ”1797١ه.‏ 

قجناة اخيواث الكترنا > Spall Get agent cy tor‏ الشّافعيّ 
aA AS)‏ المكتبة الإسلامية. 

5. الدراية في تخريج أحاديث الحداية : لأبي الفضل أحمد بن علي ابن PE‏ 
العَسّقَلاني (/807-1/7ه)ء دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع. 

۷. سنن ابن مأجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزویني (۲۷۳-۲۰۷ه)» 
ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 

سن ای اود لمان بن اعت امعان 1s CATVO-V YT)‏ 
محمد حيي الدين عبد الحميد» دار الفكر بيروت. 

»)ه٤٥۸ت( سنن البيْهَقي الكبير: لأحمد بن الحسين بن علي البيهَقّي‎ .٩۹ 
AVENE ت: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة»‎ 

.سنن الترمذي: لمحمد بن عيسيئن الترمذي (1/4-7094ااه))ات: أحمل 
شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

١.سنن‏ الدَّارَقَطَيِي: لبي الحسن على بن عمر HHH) EES‏ 


"هاا ت: السيد Ls‏ الله هاشم» yall jlo‏ 648 بيروت» A VYAT‏ 


5 .د سب القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 

.سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي 
(رت605١ه)ء‏ ت: فواز أحمد وخالد العلمي» ط۱ 501١هه‏ دار 
التراث العربي» بيروت. 

و ا اکر امان فت ree Cat ets) SLC‏ 
الدكتور عبد الغفار البنداوي وسيد كسروي خش :قان الكيبت 
a ad‏ لاعن 

.٤‏ الصحاح: لإساعیل بن ماد ال جوري ( ت ۳۹۳ه)» تحقيق: أحمد عبد 
الخفور» دار العلم للملايين» ط۰۱ .٠۱۹۷۹٩‏ 

To‏ صحيح ابن coll gl Ge Ole‏ محمد بن خبان التميمي 
(٤١٠٣ه)»‏ ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط ۲» 
٤‏ اهھه. 

7. صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البَّخَارِيٌ 
(57-145؟ه). ت: الدكتور مصطفئن البغاء دار ابن كثير واليامة. 
AVEV biog a‏ 

CAVE) بن الجاع الى اوري‎ hed طح ل‎ VV 
ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ 

ا ائ ال قا ت وام نات hl CAL by‏ روات ل کنا ت ها 
بن حمود القزويني» المكتبة الإإسلامية. 
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فتح العناية بشرح النقاية: GY‏ الحسن علي بن سلطان محمد القاري 
الهروي (5-9170١١ه).‏ ت: محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم, 
AVEVAG\‏ 


(ت ۹۷۰ ه)» مطبعة مصطفی البابى الحلبى» مصرء ط١اء‏ 06١ه.‏ 
فصول الحواشي لأصول الشاشيء المطبع المجتبائي. دهلي. 50 11١ه.‏ 
الفقيه والمتفقه: لأحمد بن على الخنطيب (ت577ه). دار الكتب 
العلمية» بيروت» 06 ه. 

قمر الأقهار عن كشف الأسرار عل المنار: محمّد عبد SM ptt‏ 5( 
(«ت1786١ه»).‏ المطبعة الأميرية ببولاق» 57١1١ه.‏ 

كشف الأسرار شرح أصول البَرْدَوي: لعبد العزيز بن أحمد البخاري 
الحنفى علاء الدين (١١۷۳ه)ء‏ طبعة اسطنبول» 108١هه‏ وأيضاً: 
كشف الأسرار شرح المنار: لأبي البركات عبد الله بن أحمد التَسَفِي 
حافظ الدين (ت١١/اه»).‏ المطبعة الكبروئل الأميرية ببولاق» مصرء 
dab Lat, arty ab‏ دان Nb wt pola! oS‏ 
Pe VIAN‏ 
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€" القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 


. لسان العرب: GY‏ الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور 


ب(ابن منظور)(ت١١۷ه)»‏ ت: عبد الله الكبر وحمد حسب الله 
وهاشم الشاذلي» دار المعارف. 

مباحث العلة في القياس عند الأصوليين للدكتور عبد الحكيم 
السعدي» PVIAV NS Aw YI SLA! jlo‏ 

المجتبيئ من السئن: لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي (5١؟-‏ 
۳ ,) ت: عبد الفتاح بو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
ط۲ ٤١٦‏ ١اه.‏ 

محاضرات في أصول الفقه: لفاضل شاكر» طبع مكتب بابل» الباب 


المعظمء بغداد. 


. مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت555).: 


ت: حمزة فتح الله» مؤسسة الرسالة» ۷١٤١ه.‏ 

المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج. 
دار الجنان» عمان» ط١»‏ 5 ١٠ام.‏ 

مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول: لمحمد بن فرامُوز بن علي ملا 
خسرو (ت880ه). مطبعة الحاج محرم أفندي البوسنوي؛ ١179١ه.‏ 
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للأستاذ الدكتور ضلاح أبو اجاح ا 
. المستدرك علن الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم )05 (E+‏ 
ت: مصطفى عبد القادر» دار الكتب العلمية» Vb weg‏ 
eM‏ 
مسئد أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل (55١-١51١1ه)»‏ مؤسسة 
قرطبة» مصر. 

. مسند إسحاق بن راهويه: لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت۲۳۸ه)» 
كفك الور عل ال ك ا 
65ام. 

. مسند الربيع: للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي» ت: محمد بن إدريس» 
وعاشور بن يوسف. دار الحكمة, مكتبة الإستقامة» بيروت وعمان. 
طا ٤١١‏ ١اه.‏ 

Jets‏ الشافعي: لمتحم creel gp‏ الشافعي (۱۰-٤۲۰ه))»‏ دار 

الكتب العلمية» بيروت. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي 
(ت٠/الاه»).‏ المطبعة الأميرية» ط 3 9459١م.‏ 
المعجم الأوسط: للحافظ أب القاسم سليمان بن أحمد الطبراني -۲٠١(‏ 
٠له)ءت:‏ طارق بن عوض الله؛ دار الحرمين» القاهرة» ١١٤١ه.‏ 


TT‏ القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 

#8 المكريع Gd‏ ب pol tora‏ بين عبد السيد لطر (5 ده 
دار الكتاب العربي. 

Bile acl al المنار في أصول الفقه: لأبي البركات عبد الله بن‎ ١ 
الدین (ت۷۰۱ه)» در سعادت» 11775اه.‎ 

۲. موطا مالك: لالك بن نس الأصبحي (۱۷۹-۹۳ه)» ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

57 . ميزان الأصول في نتائج العقول ني أصول الفقه: لمحمد بن أحمد 
السمرقندي (ت۳۹٠ه)»‏ ت: الدكتور عبد الملك السعدي» طباعة 
وزارة الأوقاف العراقيةء ط اء ۷١٤١ه.‏ 

5. نور الأنوار شرح المنار: لأحمد بن أبي سعيد الصديقي الميهوي الحنفي 
المعروف ب(ملا جيون)(ت ١١٠١١‏ ه)» المطبعة الأمبرية ببولاق» مصر» 
۳٣‏ اھ. 
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للأستاذ الدكتور ضلاح أبو الجاع ۷ 


فهرس الموضوعات 

02 ا اا ا‎ Ladi 
ل ل‎ eats تمهيد في تعريف القياس وحجيته:‎ 
0 او ا‎ 
E ae a ثانياً: حجية القياس‎ 

المبحث الأول م ا ee‏ 

وا E‏ 
الأول: أن لأايكون الأضن خصوضيا: ES a‏ 
الثاني: أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن القياس eS‏ 


الثالث: أن يتعدّئ الحكم الشّرعي الثابت بالنص بعينه إل فرع هو نظيره ولا 


كد  _  _  _  _‏ .ل القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة 
اللنامين: أن لا يكوق التعليل متضمنا إنطال قوع من Blah‏ الوص ۲۷٠.٠١‏ 


المبحث الثانى. E OT‏ 
العلة E O eceneaaets‏ 
تمهيد: ا نا ا اما وو 1 ارو اللا ناه ل re‏ ول ل لعا ا ا Wo‏ 
TY aii ieee aioe aN‏ 
وا E O Py lea‏ 
ثانياً: الوصف الذي هو ركن العلة له صور: ا E‏ 
وتفصيل الكلام في المسالك الثلاثة المعتبرة كالآتي: EA oe earns‏ 
eS Cal‏ الفرق بين العلة والحكمة: EAS‏ 
الخاتمة: لد ا ا ا Ca‏ 
المراجع: اتقو وان ا اق و الم و مال اق ولاه anal‏ ال اوت QO N‏ 


